
محليات الاثنين ١٦ مارس 08٢٠٢٦

«الأنباء» تنشر مرسوم تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية

«الحماية من العنف الأسري».. مراكز إيواء وصندوق لرعاية المعتدى عليهم

صدر في الجريدة الرسمية 
«الكويت اليوم» المرسوم بقانون 
رقــم ١١ لســنة ٢٠٢٦ في شــأن 
الحمايــة من العنف الأســري، 
الــذي يقضي بإضافــة ممثلين 
للجنــة الوطنيــة للحماية من 
العنف الأسري التي تتبع رئيس 
المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، 
وتلتزم الجهات المعنية باتخاذ 
كل التدابيــر الضرورية لحفظ 

كيان الأسرة.
ويتكون المرسوم بقانون من 
٣١ مادة تتضمن إنشــاء مراكز 
إيــواء للمعتدى عليهــم، تقدم 
لهم المأوى والإرشــاد الأســري 
والنفسي والاجتماعي والصحي.
ونص المرسوم على الآتي:

مادة ١: في تطبيق أحكام هذا 
المرسوم بقانون يقصد بالكلمات 
والعبارات التالية المعنى المبين 

قرين كل منها:
١ - الوزير المختص: الوزير الذي 

يحدده مجلس الوزراء.
٢ - المجلــس: المجلــس الأعلى 
لشؤون الأسرة المنشأ بموجب 
المرسوم رقم ٤٠١ لسنة ٢٠٠٦.

٣ - رئيــس المجلــس: رئيــس 
المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
٤ - اللجنــة: اللجنــة الوطنية 

للحماية من العنف الأسري.
٥ - الإدارة المعنية: إدارة مراكز 

الحماية في المجلس.
٦ - جهة التحقيــق المختصة: 

النيابة العامة.
٧ - أفراد الأسرة وتشمل:

أ - الزوجين بعقد زواج رسمي.
ب - الأقــارب بالنســب حتــى 

الدرجة الثانية.
ج - أبناء أحد الزوجين من زواج 
رســمي فيما بينهم وبالنســبة 

للزوجين.
د - مــن تجمــع بينهــم رابطة 

الحضانة.
هـ - المشمولين بحضانة أسرة 
بديلة وفق التشريعات النافذة.
٨ - العنــف الأســري: كل فعل 
أو امتناع عن فعــل أو التهديد 
بهما يمارسه أحد أفراد الأسرة 
ضــد فــرد أو أكثر ممــن ذكروا 
بالبند الســابق، وذلك بإلحاق 

الأذى الجســدي، أو النفسي أو 
الجنسي أو المالي ويترتب عليه 

عقوبة جزائية.
- الإيذاء الجسدي: أي اعتداء بأي 
وسيلة على جسم المعتدى عليه.
١٠ - الإيذاء النفســي: أي فعل 
أو قول يؤدي إلى ضرر نفسي 

للمعتدى عليه.
١١- الإيذاء الجنسي: أي فعل به 
اعتداء أو استغلال جنسي يقع 

على المعتدى عليه.
١٢ - الإيذاء المالي: أي فعل يؤدي 
إلى الإضرار بأموال أو ممتلكات 
المعتدى عليه أو حرمانه من حقه 

أو حريته في التصرف فيها.
١٣- التســوية: إجــراء يتم من 
قبل الإدارة المعنية بين المعتدي 
والمعتدى عليه أو من يمثلهما، 

قانونا لحل نزاع أسري قائم.
١٤- أمر الحماية: الأمر الصادر 
مــن جهــة التحقيــق المختصة 
أو المحكمــة المختصــة الحماية 
المعتدى عليه بنــاء على طلبه 
أو طلب من يقوم مقامه قانونا 
طبقا للأوضاع التي ينص عليها 

هذا المرسوم بقانون.
مــادة ٢: تشــكل بقــرار من 
الوزير المختص لجنة تســمى 
«اللجنــة الوطنية للحماية من 
العنف الأســري» تتبع رئيس 
المجلس وعضوية كل من الجهات 

المعنية الآتية:
- ممثــل عــن المجلــس الأعلى 

لشؤون الأسرة.
- ممثلان عن السلطة القضائية 
أحدهمــا من المحاكــم وآخر من 
النيابة العامة بعد أخذ موافقة 

المجلس الأعلى للقضاء.
- ممثــل عــن وزارة الداخلية 
من المنتسبين إليها على ألا تقل 

درجته عن مدير عام.
- ممثل عــن وزارة الخارجية 
من المنتسبين إليها على ألا تقل 

درجته عن مدير عام.
- ممثــل عــن وزارة العدل من 
المنتســبين إليهــا علــى ألا تقل 

درجته عن مدير عام.
- ممثــل عــن وزارة الشــؤون 
الاجتماعية من المنتسبين إليها 
على ألا تقل درجته عن مدير عام.

صدر في الجريدة الرسمية 
«الكويت اليوم» المرســوم رقم 
١٣ لســنة ٢٠٢٦ بشــأن تأمــين 
وحماية المصالح العليا للجهات 
العسكرية، ونص المرسوم على 

ما يلي:
الفصل الثاني: طبيعة تأمين المصالح 

العليا للجهات العسكرية

مادة ٢: يكون تأمين وحماية 
المصالح العليا للجهات العسكرية 
بمنع أي تهديد أو اعتداء عليها أو 
إعاقة لأهدافها أو الإضرار بها أو 
بما هو محاولة إضعاف روحها 

المعنوية أو الشروع في ذلك.
مــادة ٣: تلتــزم الــوزارات 
العامة  والمؤسســات والهيئات 
والشــركات والأفراد بالمحافظة 
علــى المصالح العليــا للجهات 
العســكرية المنصــوص عليها 
في هذا المرسوم بقانون، وعدم 
عرقلتها أو مقاومتها أو الاعتداء 

عليها أو الإضرار بها.
دخــول  يحظــر   :٤ مــادة 
التنظيمات العسكرية أو القيام 
بأي عمل أو إجراء فيها إلا بإذن 
ووفقا للإجــراءات والضوابط 
التي تحددها السلطة المختصة 

في كل جهة.
مادة ٥: تعتبر سرية الوثائق 
والأوراق والمستندات والمكاتبات 
والمعلومات والبيانات والخرائط 
والرســوم والصور وأشــرطة 
التسجيل أيا كان نوعها المتعلقة 
بالمسائل العسكرية الصادرة من 
القطــاع العســكري أو القطاع 
المدني في الجهات العســكرية، 
ولا يجــوز نشــرها أو إفشــاء 
محتوياتهــا أو مضمونهــا أو 
تداولها بأي وسيلة من وسائل 

النشر أو الإعلان.
ويحظر على كل من له صلة 
بتلك الوثائق بحكم وظيفته أو 
عملــه أو بصفته الاحتفاظ بها 
لنفسه أو تصويرها أو تسجيل 
كل أو بعــض محتوياتهــا بأية 
وسيلة من الوسائل أو تسليمها 
صورة منها للغير، ويعتبر في 
حكم الوثائق السرية أي نسخة 

بحراســة المناطــق المحمية في 
الجهات العســكرية اتخاذ كافة 
الإجراءات اللازمة لتأمين وحماية 
هذه المناطق، بما فيها إجراءات 
الاستيقاف والتفتيش الإداري 
والتحقق من تصاريح الدخول.
ويكون للقــوة في حالة إذا 
وقع نشــاط معــادي أو وضع 
غير عادي أو جريمة في نطاق 
هــذه المناطــق التحفــظ علــى 
الأشــخاص إلــى حــين وصول 
الســلطات المختصة، والتحفظ 
على الآليات والمنقولات، وذلك 
مع مراعاة الضوابط والإجراءات 
والضمانــات المنصوص عليها 
في قانون الإجراءات والمحاكمات 
الجزائية المشار إليه والقوانين 
البعض  الدوليــة  والمعاهــدات 
الأشخاص أو الأماكن أو المباني.
مادة ١٠: يكون لقادة وآمري 
المناطــق المحميــة فــي الجهات 
التنســيق واتخاذ  العســكرية 
تدابيــر الأمن الوقائــي وإقامة 
نقاط التفتيش أو الردع لإحكام 
السيطرة الميدانية والأمنية على 
هذه المناطق، والتصدي للأعمال 
أو التصرفــات التــي قد تؤدي 
إلى التعدي عليها، ويجوز لهم 
منح التصاريح الخاصة بدخول 
غير العاملين إلى هذه المناطق، 
وتحدد السلطة المختصة الحدود 

الخارجية لهذه المناطق.
١١: تلتــزم الجهــات  مــادة 
العسكرية بوضع العلامات الدالة 
على مياديــن الرماية ومناطق 
التدريب والمناطق المحمية بشكل 
واضح أو الإعلان عنها، ويصدر 
قــرار مــن الســلطة المختصــة 

بتحديد هذه العلامات.
ويحظــر إتــلاف العلامــات 
التحذيريــة أو نقلها أو طمس 
معالمهــا أو تغييــر اتجاهها أو 
القيــام بأي إجــراء أو عمل من 
شــأنه ألا تؤدي هذه العلامات 

الغرض منها.
مــادة ١٢: يحظــر تواجــد 
المصــرح  غيــر  الأشــخاص 
لهــم فــي المناطق المحميــة، أو 
مناطــق الألغام وأماكن انبعاث 

الســلطة  بالحراســة وتحــدد 
المختصة الإجراءات والضوابط 
المتعلقة بالاشتباك وإطلاق النار.
مــادة ١٥: تصــدر الســلطة 
المختصة بالتنسيق مع الجهات 
المعنية الإجــراءات والضوابط 
المتعلقة بالتعامل مع الأوضاع 

غير العادية.
مادة ١٦: يحدد مجلس الدفاع 
الأعلى أو من يفوضه القوة أو 
الوحدة المكلفة بحراسة حدود 
الدولــة، ويكــون لهــا التحفظ 
والاستيقاف والتفتيش والقبض 
وإطلاق النار على كل من يحاول 
تجاوز أو تعدي أو خرق لمجالها 
أو حدودها البرية أو البحرية، 
ويجوز لهذه القوة أو الوحدة في 
الحالات المفاجئة التي تتعرض 
لها المبادرة مباشرة إلى إطلاق 
النــار لردع أي خطــر حقيقي، 
وذلــك وفقــا لمجريــات الموقف 
الأمني أو العملياتي الذي تتواجد 

فيه.
مــادة ١٧: تقــوم القــوة أو 
الوحدة المكلفة بحراسة حدود 
الإجــراءات  باتخــاذ  الدولــة 
والتدابير اللازمة لتأمين وحماية 
حدود الدولة البرية والبحرية 

ولها على الأخص ما يلي:
١ - حراســة الحــدود البريــة 
والبحريــة والطرق والمســالك 

والممرات والمنافذ.
٢ - مكافحــة أعمــال التهريب 

كما تحدد السلطة المختصة 
القواعــد والإجــراءات  بقــرار 
المتعلقــة بالمطــاردة الحثيثــة 
للسفن والغواصات والقوارب 
والــزوارق والعوامات المخالفة 
للقانــون عنــد دخولهــا المياه 
الداخلية أو الإقليمية أو المتاخمة 
أو الاقتصادية أو الجرف القاري.
مــادة ٢٠: يصــدر مجلــس 
الدفــاع الأعلــى قــرارا بتحديد 
قواعد وإجراءات التنسيق وحل 
الخلافات المتعلقة بالاختصاص 
بــين الجهــات العســكرية فيما 
يتعلق بتحديد الواجبات والمهام 
داخل المياه الإقليمية أو المتاخمة 

أو الاقتصادية.
مــادة ٢١: تقــوم القــوة أو 
الوحدة المحددة وفقا للمادة ١٩
من هذا المرسوم بقانون بإجراء 
عمليات البحث والإنقاذ في المياه 
الاقتصادية أو في المياه الدولية 
ضمن حدود المسافة التي يصدر 
بتحديدهــا قــرار من الســلطة 

المختصة.
مــادة ٢٢: تصــدر الســلطة 
المختصة قرارا بتحديد القواعد 
والإجــراءات المتعلقــة بــإدارة 
الصــراع المســلح والأســلحة 
ومعاييــر  فيــه  المســتخدمة 
وضوابــط اســتخدامها، وفقــا 
لقواعــد القانــون الدولي العام 
وقواعد القانون الدولي الإنساني 
في إطار المعاهدات والاتفاقيات 

الدولية.
مــادة ٢٣: يصــدر مجلــس 
الوزراء قــرارا بتحديد القواعد 
والإجراءات المتعلقة بالتنسيق 
بين الجهــات العســكرية وبين 
كافة الجهــات المعنية بالدولة، 
فيمــا يتعلــق بتطبيــق أحكام 
هذا المرسوم بقانون والقرارات 

الصادرة تنفيذا له.
مــادة ٢٤: تلتــزم كل جهــة 
عسكرية بالتعاون مع الجهات 
الأخــرى عســكرية أو مدنيــة 
وتقديم المساعدة والدعم وكافة 

الإشعاعات أو مناطق المناورات 
البرية والبحرية التي تحددها 
الســلطة المختصة بعلامات أو 
لوحات إرشادية أو بأي صورة 

من صور الإعلان.
كما يحظر ممارســة أعمال 
الصيد أو الرعي أو إقامة المخيمات 
بالقرب من تلك المناطق، وذلك 
على النحو الــذي ينظمه قرار 

من السلطة المختصة.
مادة ١٣: تلتزم القوة المكلفة 
بالحراسة في الجهات العسكرية 
بوضــع العلامــات واللوحــات 
الإرشــادية أو إقامــة الحواجز 
الثابتــة أو المتحركــة أو وضع 
البوابات للدلالــة على المناطق 
المحمية لمنع دخولها أو العبور 
في خلالهــا، وتلتزم هذه القوة 
أثناء حراســة المناطق المحمية 
بإتبــاع الإجــراءات والقواعــد 
المنصوص عليها في هذا المرسوم 
بقانون عند تعاملها مع القادمين 

إلى هذه المناطق.
مادة ١٤: يجوز للقوة المكلفة 
بحراســة المناطق المحمية عند 
تعرض أمنها الشخصي أو أمن 
هذه المناطق للخطر اســتخدام 
القوة أو إطــلاق النار على من 
يحــاول الدخول لهــذه المناطق 
بالقــوة أو يحــاول مهاجمتهــا 
أو مهاجمة حراســها أو الهرب 
منهم أو عدم الاستجابة للأوامر 
الصــادرة مــن القــوة المكلفــة 

والتسلل في منطقة الحدود.
٣ - تســيير الدوريات وإقامة 
المنشآت والإبلاغ المبكر عن أي 
نشــاط مشــتبه فيه على طول 

خط الحدود.
٤ - جمع المعلومات والاستدلالات 
عن الحوادث التي تقع في المناطق 

الحدودية.
٥ - تقديم المساعدة في عمليات 
البحث والإنقاذ على طول خط 

الحدود.
البيئــة  ٦ - المحافظــة علــى 
والثروات الطبيعية والمحميات 
في منطقة الحدود وفقا للقوانين 

المعمول بها في هذا الشأن.
٧ - منع مخالفة قوانين الدولة 
وأنظمتها العسكرية والأمنية أو 

الجمركية أو الصحية.
٨ - مراقبــة الملاحــة البحرية 

بالتعاون مع الجهات المعنية.
٩ - أيــة مهــام واختصاصات 

أخرى تكلف بها.
مادة ١٨: يكون للقوة الجوية 
اعتراض أية طائــرة مخطوفة 
سواء كانت مدنية أو عسكرية، 
ولها أثناء عملية المطاردة ما يلي:
أ - منــع الطائــرة المخطوفــة 
مــن الهبوط في دولــة الكويت 
ومرافقتهــا حتــى خروجها من 

أجواء الدولة.
ب - إجبــار الطائرة المخطوفة 
على النزول في دولة الكويت.

ج - إسقاط الطائرة المخطوفة 
إذا كانت تشكل تحديدا أو خطرا 

على أمن وسلامة البلاد.
مــادة ١٩: مع عــدم الإخلال 
بمــا نصــت عليــه المعاهدات 
والاتفاقيــات الدوليــة يحــدد 
مجلــس الدفــاع الأعلى أو من 
يعوضه القوة أو الوحدة المكلفة 
بتأمــين وحمايــة الميــاه المياه 
الإقليمية وخطوط نقل النفط 
الكويتي ومشتقاته والأسطول 
الكويتــي وحريــة  التجــاري 
الملاحة البحرية، وفرض تطبيق 
قواعد القانون الدولي البحري، 
وتحدد السلطة المختصة بقرار 
القواعد والإجــراءات المتعلقة 

بهذا الشأن.

المتطلبات والتسهيلات لحماية 
وتأمــين المناطــق المحمية وفقا 
للقوانــين والقــرارات الصادرة 
في هذا الثاني، وتكون القيادة 
في هذه الحالة للجهة العسكرية 
طالبة الدعم بصرف النظر عن 

الرتبة.
الفصل الخامس: العقوبات

مادة ٢٥: مع عدم الإخلال بأية 
عقوبة أشد ينص عليها قانون 
آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
على ستة أشهر وبالغرامة التي لا 
تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد 
على ألف دينار أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من يخالف أحكام 
المواد أرقام (٨)، (١١)، (١٢) من 

هذا المرسوم بقانون.
وتحكم المحكمــة بمصادرة 
الأشياء والأدوات المستخدمة في 
مخالفة الحظر الوارد في الفقرة 
الأخيرة من المادة ١٢ المشار إليها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
على خمس سنوات، وبالغرامة 
التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار 
ولا تزيد على عشرة آلاف دينار 
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل 
من يخالف أحــكام المادة ٥ من 

هذا المرسوم بقانون.
مادة ٢٦: مع عدم الإخلال بأية 
عقوبة أشد ينص عليها قانون 
آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل 
عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 
عشر سنوات، وبالغرامة التي لا 
تقل عن خمسة آلاف دينار ولا 
تزيد على عشرة آلاف دينار أو 
بإحدى هاتين العقوبتين كل من 
أذاع عمدا خبرا أو نشر بيانات 
أو روج إشــاعات كاذبة تتعلق 
بالجهات العســكرية وكان من 
شــأن ذلك إضعاف الثقة بهذه 
الجهات أو الانتقاص من هيبتها 
أو التشــكيك فــي وجودهــا أو 
الإضعاف مــن روحها المعنوية 
دون التأكــد من صحتها أو من 

مصدرها.

الحبس مدة لا تقل عن ٣ سنوات ولا تزيد على ١٠ سنوات وغرامة من ٥ إلى ١٠ آلاف دينار لكل من أذاع عمداً خبراً أو نشر بيانات أو إشاعات تتعلق بالجهات العسكرية

صدور المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية.. وضرورة التزام الجهات المعنية باتخاذ تدابير ضرورية لحفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية أفرادها

أو صورة منها.
الفصل الثالث: التحركات العسكرية

 مــادة ٦: يكــون للوحــدة 
التي تحددها السلطة المختصة 
العســكرية وضــع  بالجهــات 
الاشتراطات اللازمة بالتنسيق 
مع الإدارة العامة للمرور بشأن 
المــرور وتأمين  انتظــام حركة 
وتسهيل مرور التنقلات والمواكب 

العسكرية.
مادة ٧: اســتثناء من أحكام 
المادة ٢٦ من المرسوم بالقانون 
رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه 
تضع كل جهة عسكرية القواعد 
والإجراءات اللازمة لتنظيم حركة 
المرور داخل المناطق المحمية التي 
تقع في نطاق إشرافها بقرار من 
السلطة المختصة، وذلك بهدف 
تأمين وحماية الركاب والمشــاة 
داخل المنشأة. وتتقيد كل جهة 
عسكرية بضبط مخالفي أحكام 
هــذه المــادة بالنطــاق المكانــي 
للمناطق المحمية التابعة لها مع 
عدم الإخلال بصلاحيات وزارة 
الداخليــة في اتخــاذ إجراءات 
الضبــط العــام وفقــا للقواعد 

القانونية العامة المنظمة.
مــادة ٨: يلتزم مســتخدمو 
الطريــق بإخلائــه أو إفســاحه 
أو إيقــاف مركباتهم أثناء مرور 
الأرتــال العســكرية أو المواكب 
العســكرية أو الرســمية عنــد 
التنبيه عن ذلك بواســطة آلات 
التنبيه أو بأي وسيلة أخرى، ولو 
استدعى الأمر الوقوف في أقصى 
يمــين الطريــق. ويلتــزم قائدو 
المركبــات والآليات العســكرية 
ببذل العناية اللازمة لمنع تعريض 
حياة الأشخاص أو الأموال للخطر 
والتنبيه لذلك أثناء تحرك الأرتال 
أو المواكب العسكرية أو الرسمية 
أو قيام التحــركات أو التنقلات 
العســكرية الأداء لا مهامها وفقا 
لأحــكام المادتــين رقمي ٦، ٧ من 

هذا المرسوم بقانون.
الفصل الرابع: إجراءات الحماية

مادة ٩: يكون للقوة المكلفة 

يحظر نشر أو إذاعة أو بث أي معلومات عن قضايا العنف الأسري تتضمن أسماء أو صور المتهمينعلى كل من شهد أو علم بوجود حالة عنف أسري التبليغ عنها للإدارة المعنية.. ويتمتع مقدم البلاغ بالحماية
القانون الحالي يكشف قصوراً تشريعياً ونقصاً في الأدوات الكفيلة بتحقيق الحماية الفعلية للمعتدى عليهمبرامج تدريبية لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات العنف الأسري بمن فيهم فرق الضبط والتحقيق والأطباء

- ممثــل عن وزارة التربية من 
المنتســبين إليهــا علــى ألا تقل 

درجته عن مدير عام.
- ممثــل عن وزارة الصحة من 
المنتســبين إليهــا علــى ألا تقل 

درجته عن مدير عام.
- ممثل عــن وزارة الإعلام من 
المنتســبين إليهــا علــى ألا تقل 

درجته عن مدير عام
- ممثلان عن المجتمع المدني من 
ذوي الخبــرة بمــدة لا تقل عن 

١٠ سنوات في الشأن الأسري.
مادة ٣: تختص اللجنة بما 

يلي:
العامــة  السياســة  ١ - رســم 
لحماية الأسرة وتقوية أواصرها 
ومواجهة كل ما يتعلق بالعنف 
الأسري وإقرار الخطط التنفيذية 

لها ومتابعة تنفيذها.
٢ - مراجعة التشريعات الوطنية 
ذات الصلــة وتقديم المقترحات 

والتوصيات اللازمة بشأنها.
بــين جميــع  التنســيق   - ٣
المؤسسات الرسمية ومؤسسات 
المجتمــع المدنــي ذات العلاقــة 

بالعنف الأسري.
٤ - اعتمــاد برامــج ومناهــج 
التدريب لكافة العاملين والمعنيين 
بالعمل على تنفيذ هذا المرسوم 

بقانون.
٥- إعــداد البرامــج التوعوية 
والتثقيفيــة الخاصــة بالعنف 
الأسري وعلى وجه الخصوص 
تلك المتعلقة بكيفية كشف جرائم 
العنف الأسري وحماية المعتدى 

عليهم وتعريفهم بحقوقهم.
٦ - إصدار تقرير ســنوي عن 
العنف الأسري والشكاوى التي 
تلقتها الإدارات والجهات المعنية 
بالعنف الأسري وما تم بشأنها.

مادة ٤: تلتزم الجهات المعنية 
باتخاذ كافة التدابير الضرورية 
لحفظ كيــان الأســرة وتقوية 
أواصرها وحمايــة أفرادها من 
كل أشكال العنف، ولها في سبيل 

ذلك القيام بالآتي:
١- العمل على نشــر ثقافة نبذ 
العنف الأسري وتوطيد الروابط 
الأســرية عــن طريــق المناهج 
التعليميــة وبرامــج التوعيــة 

والتثقيــف مــن خلال وســائل 
الإعلام وغيرها من الأجهزة.

٢- العمل على وضع استراتيجية 
لمكافحة أشكال العنف الأسري 
بهــدف تحســين واقع الأســرة 
بالتعــاون مع الجهــات المعنية 

ومؤسسات المجتمع المدني.
٣ - دعــم وتشــجيع المجتمــع 
المدني وفرق العمل التي تهدف 
إلى التوعية ضد العنف أو تأهيل 
المعتدي والمعتدى عليه أو تقديم 
المساعدة الطبية والقانونية لهم.
٤ - اتخــاذ مــا يلــزم لمعالجة 
الســلبية  الســلوكية  الظواهر 
في المجتمع والتي تســاهم في 
إيجــاد بيئة مناســبة لحدوث 

حالات الإيذاء والعنف.
٥ - نشر التوعية بمفهوم الإيذاء 
وخطورته وآثاره السيئة على 
بناء شخصية الفرد واستقرار 

المجتمع وتماسكه.
٦ - توفير معلومات إحصائية، 
البيانــات الخاصــة  وتوحيــد 
بوقائــع العنــف الأســري بين 
الجهــات المعنيــة، مــع إنشــاء 
قاعدة بيانات موثقة عن حالات 
الإيــذاء لقيــاس حجــم العنف 
الأسري الممارس، وبيان طبيعته 
وعواقبه، للاســتفادة منها في 
وضع آليات العلاج وفي إجراء 
البحــوث والدراســات العلمية 

المتخصصة.
٧ - تنظيــم برامــج تدريبيــة 
لجميــع المعنيــين بالتعامل مع 
حالات العنف والإيذاء بمن فيهم 
فرق الضبط والتحقيق والأطباء، 
الاجتماعيــين  والأخصائيــين 

والنفسيين وغيرهم.
٨- تقييم البرامج والاحصائيات 

المتعلقة بالعنف الأسري.
أفــراد المجتمــع  ٩ - توعيــة 
بحقوقهم الشرعية والقانونية.
مادة ٥: تنشــأ مراكز إيواء 
المعتدى عليهم تكــون مكتملة 
لمراكز حماية الطفولة المنصوص 
عليها في المادة ٧٧ من القانون 
رقم ٢١ لســنة ٢٠١٥ المشار إليه 
تتبع المجلس ويصدر بتنظيمها 
قــرار مــن رئيــس المجلــس، 

وتختص بالتالي:

١ - تقديم المأوى للمعتدى عليهم 
الذيــن تأمر جهــة التحقيق أو 
المحكمة باســتضافتهم فيها أو 
اقتضت الدراسية الحالة من قبل 
الإدارة المعنية ضرورة إلحاقهم 

فيها.
٢ - تقــديم الإرشــاد الأســري 
والنفسي والاجتماعي والصحي 
وخدمات إعادة تأهيل المعتدى 
عليه والمعتدي بالتنســيق مع 

الجهات المعنية.
٣ - تقديم المســاعدة القانونية 

للمعتدى عليه عند الحاجة.
٤ - إنشاء خط ساخن ومنصة 
البلاغــات  إلكترونيــة لتلقــي 
والشــكاوى عن حالات العنف 

الأسري.
٥ - التوعيــة بمخاطر العنف 
الأســري وآثاره بالتنسيق مع 

الجهات المعنية.
٦ وضع خطة لتدريب الموظفين 
المكلفــين بتطبيــق أحــكام هذا 
المرسوم بقانون بالتنسيق مع 

الجهات المعنية.
٧ - نشر الإحصائيات المتعلقة 
بالعنف الأسري ووضع مؤشرات 
وطنية للحد من العنف الأسري 
بالتعاون مع ذوي الاختصاص 
في الجهات الحكومية ذات الصلة 

لاسيما المجلس.
ولهــا فــي ذلك اتخــاذ كافة 
التصرفات القانونية التي تؤهلها 
الممارســة دورها، بمــا في ذلك 

الاستعانة بقوة الشرطة.
الوزيــر  مــادة ٦: يصــدر 
المختص قرارا بإنشاء صندوق 
لرعاية المعتدى عليهم ومن تحت 
رعايتهــم أو حضانتهــم يتبع 
المجلــس، وذلك لتأمين الرعاية 
لهم وتوفير سبل الحد من جرائم 
العنف الأســري والوقاية منها 

وإعادة تأهيل مرتكبيها.
وتتكون موارده مما يلي:

أ - مبلغ تخصصه الدولة في 
الاعتماد المالي للمجلس.

ب - التبرعات والهبات غير 
المشروطة.

وتحدد اللائحــة التنفيذية 
تنظيمه واختصاصاته وآليات 

عمله.

مادة ٧: لكل من تعرض لعنف 
أسري من قبل أحد أفراد الأسرة، 
تقديم بلاغ إلى الإدارة المعنية أو 
لمركز الشرطة أو لجهة التحقيق 

المختصة.
وعند تلقــي الإدارة المعنية 
للبــلاغ أو إخطارهــا به تلتزم 

بالآتي:
إلــى الأطــراف  ١- الاســتماع 
والشهود بما في ذلك الأطفال، في 
غرف منفصلة للإدلاء بأقوالهم 
بمــا يضمن الحرية والســرية 
بحضور الاخصائي الاجتماعي أو 
النفسي وتحريرها، ولها - عند 
الاقتضاء - الاستعانة بمترجم 
للأطراف غير الناطقين باللغة 
العربيــة أو المختصــين بلغــة 
الإشارة، كما يجوز الاستعانة 
بالوســائل التقنيــة الحديثــة 

لتحقيق هذا الغرض.
٢ - اتخاذ الاجــراءات اللازمة 
لنقل المعتدى عليــه إلى أقرب 
مستشفى أو إلى الطب الشرعي 

عند الاقتضاء.
٣- اتخــاذ الإجــراءات اللازمة 
لإيــواء المعتدى عليــه في أحد 
مراكز الإيواء المنصوص عليها 
في المــادة ٥ من هذا المرســوم 

بقانون عند الاقتضاء.
٤- توفير العلاج النفســي أو 
التأهيلي لمن يلزم من الأطراف 
بما يلائم كل حالة بالتنســيق 

مع الجهات المعنية.
٥ - عرض التسوية على أطراف 

النزاع.
٦ - إعــداد تقريــر مفصل عن 
إلــى جهــة  الحالــة وإحالتــه 
التحقيق المختصــة متى تبين 
أن الواقعة تشــكل جريمة من 

جرائم العنف الأسري.
٧ - أي التزامات أخرى يحددها 

المجلس.
مادة ٨: يجوز لكل ذي شأن 
في وقائع العنف الأســري قبل 
اللجوء إلى مركز الشــرطة أو 
جهة التحقيق المختصة أن يقدم 
طلبا لتسوية النزاع إلى الإدارة 

المعنية.
المعنيــة  الإدارة  وتخطــر 
أطراف النزاع الأسري للحضور 

وسماع أقوالهم وإبداء النصح 
والإرشــاد لهم تمهيدا لتسوية 
النــزاع وديــا، ويكون حضور 
ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن 
ينوب عنهم قانونا أو بموجب 

وكالة رسمية.
لــلإدارة المعنيــة  ويجــوز 
عند إجراء التسوية الاستعانة 
برأي أي من علماء الدين أو من 
الاختصاصيين الاجتماعيين أو 
النفسيين أو القانونيين ممن لا 
تقل خبرتهم عن خمس سنوات، 
ويصدر قرار من المجلس بقواعد 
اختيار هؤلاء الاختصاصيين، 
وذلك بالتنســيق مــع الجهات 

المعنية.
مــادة ٩: لا يجوز للمعتدى 
عليه أو من يمثله قانونا العدول 
عــن الشــكوى أو التصالح مع 
المعتدي أو العفــو عنه في أي 

من الحالات الآتية:
١ - جرائم وأفعــال الإيذاء 

الجنسي.
٢ - جرائم العنف الأسري 
التي تقع على الأطفال أو فاقدي 

الأهلية أو ناقصيها.
٣ - جرائم العنف الأسري 
التي تقع على أحد الوالدين من 

الأبناء.
مادة ١٠: مــع مراعاة أحكام 
المادة السابقة من هذا المرسوم 
بقانون، تتولى الإدارة المعنية 
تسوية النزاع في وقائع العنف 
الأسري شريطة موافقة الطرفين 
أو من يمثلهما قانونا على إجراء 

التسوية.
ويتولــى النائــب العام أو 
قاضي الأمور المســتعجلة بناء 
على طلب الإدارة المعنية تعيين 
من يمثل فاقد الأهلية أو ناقصها 
في حال تعارضت مصلحة أي 
منهما مــع مصلحة من يمثله، 
وتلتزم الإدارة المعنية عند نظر 
التسوية بين الأطراف بالإجراءات 

التالية:
- استدعاء أطراف النزاع وعقد 
جلسات للتسوية وإثبات ذلك 

في محاضر معدة لهذا الغرض.
الأســرة  وضــح  مراعــاة   -

وظروفها.
- الانتهاء من إجراءات التسوية 
خلال ٢١ يوما من تاريخ عقد أول 
جلسة، ولها أن تمدد فترة فترة 
التسوية لمدة مماثلة لمرة واحدة 
إذا رأى الأخصائــي المختــص 
إمكانية التوصل إلى التسوية.
وتحدد اللائحــة التنفيذية 
آلية إجراءات النسوية التي تقوم 

بها الإدارة المغنية.
مادة ١١: على كل من شهد أو 
علم بوجود حالة عنف أسري 
التبليغ عنها للإدارة المعنية أو 
المركز الشرطة أو لجهة التحقيق 

المختصة.
ويتمتع مقدم بلاغ العنف 
القانونية  الأسري بالحماية 
من وقت تقديم البلاغ، وتمتد 
الحمايــة لمن يســتوجب له 
ذلك وفقــا لما تقــرره جهات 
التحقيق المختصة، مع الالتزام 
بالحفاظ على السرية وعدم 
الإفصــاح عن هويتــه ما لم 
الفضائية  تقتض الإجراءات 
غير ذلــك، وتحــدد اللائحة 
التنفيذية وسائل وإجراءات 

الحماية المطلوبة.
مادة ١٢: على العاملين بالإدارة 
المعنية وعناصر الشرطة وجهة 
التحقيق المختصة إبلاغ المعتدى 
عليــه بالإجــراءات القانونيــة 
المتاحة له، وبإمكانية حصوله 
على أمر حماية وفقا لأحكام هذا 

المرسوم بقانون.
مــادة ١٣: يجــوز فــي حالة 
وجود خطر جسيم يهدد حياة 
المعتــدى عليــه أو صحتــه أو 
ســلامته أن يتقــدم بطلب أمر 
حماية مســتعجل إلى المحكمة 
المختصة وينظر فيه أمام قاضي 

الأمور المستعجلة.
ويجــوز لجهــة التحقيــق 
المختصة إصدار أمــر الحماية 
في قضيــة منظورة لديها بناء 

على طلب من المعتدى عليه.
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